
 2020 كتوبرأ  دورة  –ين تشار س لس ال ت مجلاودام

1 

 (2020 أ كتوبر 20) 1442 ربيع ال ول 3

 103رقم  الجلسةمحضر 

 م(.2020 أ كتوبر 20)هـ 2144 ربيع ال ول 3 الثلاثاء: التاريخ

 .عبد الاإلاه الحلوطي، الخليفة الثاني للرئيسالس يد الستشار : الرئاسة

السادسة والدقيقة  الخامسةالساعة دقيقة، ابتداء من  عشر س تة: التوقيت

 .مساء العشرينو 

 مشروعي قانونين:الدراسة والتصويت على : جدول ال عمال

يتعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع  42.18مشروع قانون رقم " .1

 ،"والخدمات التصلة بها ،عسكريل ادني و لا الزدوج الاس تعمالذات 

 المحال على مجلس الستشارين من مجلس النواب؛

انون رقم يقضي بتغيير وتتميم الق 08.19قانون رقم  مشروع" .2

 "،ة والخدمات لغرف التجارة والصناعالتعلق بالنظام ال ساسي 38.12

 .المحال على مجلس الستشارين من مجلس النواب

---------------------------------------------------------------- 

 :، رئيس الجلسةعبد الاإلاه الحلوطيالس يد الستشار 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 والصلاة والسلام على مولانا رسول الله.

فتتاح الجلسة التشريعية  .أ علن عن اإ

 الس يد الوزير المحترم،

 السادة الستشارون المحترمون،

والتصويت على الجلسة التشريعية للدراسة  ذههيخصص المجلس 

 :يينقانونيين التال المشروعي 

يتعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات  42.18مشروع قانون رقم " .1

والمحال على  ،"والخدمات التصلة بها ،عسكريل ادني و لا الزدوج الاس تعمال

 مجلس الستشارين من مجلس النواب؛

 38.12انون رقم يقضي بتغيير وتتميم الق 08.19قانون رقم  مشروع" .2

والمحال على  "،ة والخدمات لغرف التجارة والصناعالتعلق بالنظام ال ساسي

 .مجلس الستشارين من مجلس النواب

يتعلق  42.18مشروع قانون رقم "بدأ  بالدراسة والتصويت على ن و 

 ،عسكريل ادني و لا دوجالز  الاس تعمالس تيراد السلع ذات او تصدير بمراقبة 

 .والمحال فعلا من مجلس النواب "، بهاوالخدمات التصلة

 كلمة للحكومة لتقديم الشروع، تفضل الس يد الوزير.لا

ال خضر والاإقتصاد  والتجارة الس يد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة

 :الرقميو 

 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الس يدات والسادة الستشارين المحترمين،

 42.18مشروع قانون رقم "الوقر،  ليوم أ مام مجلسكميسعدني أ ن أ قدم ا

الزدوج الدني  الاس تعماليتعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات 

طار تنفيذ الغرب"والخدمات التصلة بها ،والعسكري  ، الذي يندرج في اإ

وعبور السلع ذات  س تيرادالاإلتزاماته الدولية بشأ ن مراقبة تصدير و 

 .الاإس تعمال الزدوج

 :دف مشروع هذا القانون اإلىويه

طار قانوني يحدد قواعد لراقبة صادرات وواردات السلع ذات -  وضع اإ

 ؛بها والخدمات التصلة ،الزدوج الدني والعسكري الاس تعمال

على الصعيد الوطني والدولي عبر مراقبة  وال من تعزيز السلمفي الساهمة  -

 الدمار الشامل. لصنع أ سلحةع، بهدف منع اس تخدامها السل

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة الستشارين المحترمين،

 يتضمن مشروع هذا القانون القتضيات التالية:

خضاع  -  ؛ذات الاإس تعمال الزدوج لنظام الترخيص س تيراد السلعااإ

 ؛العنيةعتماد نظام لراقبة الصادرات ا -

حداث  - بداء الرأ ي  ،"وجدلجنة السلع ذات الاإس تعمال الز "اإ تتولى اإ

 ؛تراخيص تصدير هذه السلعحول منح 

 ؛منع عبور السلع ذات الاإس تعمال الزدوج -

 ؛بنص تنظيمي الاإس تعمال الزدوجتحديد قائمة السلع ذات  -

لتزامات مصدري السلع ذات الاإس تعمال الزدوج -  ؛تحديد اإ

 قانون.ل، التنصيص على عقوبات في حال مخالفة أ حكام هذا اوأ خيرا -

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة الستشارين المحترمين، 

التعلق  42.18انون رقم الخطوط العريضة لشروع الق ،باختصار ،تلكم

 ،بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات الاإس تعمال الزدوج الدني والعسكري

 والخدمات التصلة بها. 

ر ل عضاء لجنة الفلاحة شكال هذه الفرصة ل تقدم بخالص  وأ غتنم

نتاجية والق على تجاوبهم مع مشروع هذا القانون، بمجلسكم الوقر، طاعات الاإ

  .كما كان عليه ال مر داخل اللجنة كمأ ن ينال رضا رجاء

 والسلام عليكم ورحمة الله.

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا الس يد الوزير.

نتاجية رير اللجنة حول تق، لتقديم والكلمة لقرر لجنة القطاعات الاإ

 .الشروع

ذن وزع التقرير.  اإ
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يعني ممكن أ ن تقدم  ..بالنس بة للمناقشة للفرق، يعني اللي عندو

 .كتوبةالداخلة م 

ذن جميع الفرق س يقدمون الداخلة مكتوبة  .اإ

 شكرا لكم.

لى التصويت على مواد مشروع القانون  .42.18 رقم ننتقل اإ

 الادة ال ولى:

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :2ادة ال

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :3الادة 

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :4 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :5 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :6 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :7 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :8 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :9 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :10 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :11 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :12 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :13 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :14 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :15 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :16 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :17 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :18 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :19 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :20 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

 :21 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

 :22 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

 :23 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

 :24 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

 :25 الادة

 لاإجماع.با: الوافقون

 :26 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :27 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :28 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :29 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :30 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

جماع.و ك  لشي اإ

ذن الشاركين من خارج المجلس كلهم كذلك يصوتون بالاإجماع.  اإ

 :تويزي، أ مين المجلس أ حمديد الس  الستشار 

ثنين و يصوتون بالاإجماع، ه  .لا غيرما عددهم اإ

 يس الجلسة:الس يد رئ 

 كذلك بالاإجماع.طيب، ل ن هناك تصويت عن بعد كذلك، هو 

  :31 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 
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  :32 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :33 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :34 الادة

 لاإجماع.با فقون:الوا

  :35 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

  :36 الادة

 لاإجماع.باالوافقون: 

 أ عرض مشروع القانون برمته للتصويت:

 جماع.بالاإ : الوافقون

ذن  يتعلق  42.18مشروع قانون رقم "وافق مجلس الستشارين على اإ

 ،سكريع ل الزدوج الدني وا الاس تعمالصدير واس تيراد السلع ذات بمراقبة ت

 ."والخدمات التصلة بها

يقضي  08.19مشروع القانون رقم "وننتقل للدراسة والتصويت على 

التجارة التعلق بالنظام ال ساسي لغرف  38.12بتغيير وتتميم القانون رقم 

 من مجلس النواب.والمحال على مجلس الستشارين  "،والخدمات والصناعة

 الكلمة للحكومة، تفضل الس يد الوزير.

 مرحبا. ،الس يد الستشار تفضل

 الستشار الس يد عبد السلام اللبار:

 الس يد الرئيس،

 .نقطة نظام لو سمحتم

 الس يد الوزير المحترم،

لى أ عضاء المجلس وال زيك بخير، الس يد الرئيس، يجالله  نداء موجه اإ

 :ككل

رجاع من ال  217طبقا للمادة  عادة أ و اإ  هاذنظام الداخلي، كنلتمس اإ

لى  .يتمكن الجميع من مناقش تها والقيام بتعديلات اللجنة حتى الشروع اإ

بتها الحكومة في شخص الس يد اات اللي جداونحيي الاإجتهنحن نتفق 

يلات كثيرة، س يما وأ ن أ مثال هذه أ ننا نرغب في تعد ،الوزير، غير أ ننا نلتمس

لا الشاريع لا تزور غرفت  رجاع العام وأ كثر، فأ لتمس  16عام و 20نا اإ  هاذاإ

لى اللجنة حتى نتمكن من القيام بتعديلات.قانال  ون اإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا الس يد الستشار المحترم.

 الرئيس.تفضل الس يد الستشار، الس يد 

 :ش يخينبيل  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

حنا في فريق انتظارنا له، ااه، هذا مشروع قانون طال في نفس الاإتج

دراسي، نظرا ل هميته  كيذكر الس يد الوزير، نظمنا فيه لقاء نمية،العدالة والت 

  فيه واحد العدد ديال القترحات.ناد  ج  و  

دوز في  هاذالس توى ومن  هاذيمكنش واحد النص من اثانيا، م الحجم اإ

 مكون ديال الغرف اللي هو حاضر في مجلس الستشارين، علما أ نه عندنا

 التعديلات ديالنا. زوه بدون أ ننا تعطنا فرصة نقدموهذا المجلس، وندو 

لى اللجنة. رجاع هذا النص اإ  ولذلك نلتمس اإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا.

 الس يد الستشار المحترم.تفضل 

 :عادل البراكات الستشار الس يد

رجاع  نفسفي  قانون للجنة للتداول المشروع  ذهاالس ياق، نلتمس اإ

 س، نظرا للتركيبة ديال مجلس الستشارينيما قال زميلي، الس يد الرئيفيه، ك

 .والتمثيلية ديال الغرف

رجاع هذا الشروع للجنة لاإعطاء مزيد من  نتمنى ونلتمس من الوزير اإ

 وقت للمناقشة.ال

 .وشكرا

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا.

 فريق التجمع.الكلمة للس يد الستشار، 

 :يلحسن أ دع الستشار الس يد

وتقدمو فيه يعني أ س ئلة وكذا، على ما أ ظن أ ن هذا القانون ناقش ناه 

يعني ذاك النهار لو كنا بغينا نحضرو الجميع كان علينا باش نرجعوه، يعني 

لا نصوتواناقشو يعني من جديد، يعني من و  نحضروو اإجي،  على  كان علينا اإ

 .هش نرجعو نبقاو ا ، باش مالقانون هاذ

 شكرا.

 ة:الس يد رئيس الجلس

 شكرا الس يد الستشار المحترم.

لى م  وضوع؟ باقي تدخل في ال ..كانشا اإ

 .أ طرح اللتمس الذي تقدم به.

 ، تفضل.تفضل الس يد الستشار

 :عبد الحميد فاتيحي الستشار الس يد

 الس يد الرئيس،
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لى تعديل، ولكن لى تقويم، يحتاج اإ في نفس  أ نا فعلا النص يحتاج اإ

معروضا  ء من السؤولية، ل ن الشروع كانالوقت نحن أ يضا نتحمل جز 

، فأ نا أ تفق ومصلحتنا ولكن رغم ذلك لصلحة الغرف ..على اللجنة ولم نحضر

رجاع  لى اللجنة.مع الاإخوان على اإ  الشروع اإ

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا الس يد الستشار.

  ..أ طرح اللتمس الذي تقدم به

 يد الوزير، مرحبا.تفضل الس  

قتصاد ال خضر والرقمي:صناعة والتجار الس يد وزير ال   ة والاإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 كاين مشكل،ا أ نا متفق أ ننا نعاودو ندرسوه، مواضحين،  باش نكونو

خاصة الناس ديال الغرف،  لكن كانت دراسة قبلية مع العنيين في ال مر

غادي بهم و  عطاو تعديلات اللي رفضتهم، وغادي يرجعوااش تغلنا معهم، 

ين بعض السائل، نعطيكم على سبيل الثال، الغرف رفضهم، ل ن كانعاود ن

فقينش، ل ن امتا حنا ما ،شركات كيطالبو على سبيل الثال، أ نهم يخلقو

الشكل اللي وقع لنا فالغرب هو كتكون شي مؤسسة تابعينها، عاسين عليها 

ديال  15تح خليني أ نا نفتح شركات، كيف  دير، كتقول لكتعارفينها أ ش ك 

 هالشي خصو يكون في هاذكتعرفش اش نو كيدير بهم، اتحت مال  ،الشركات

 ، درس ناهالشي راه درس ناه هاذ تدبير، يكون فيه معاملة واضحة ندرسوها،

 هاذدرس ناه معهم قبل، مكانش  ،لاإقتراحات ديالهمبا في اللجنة جاو

لي الناس ال أ نه وانرجعوا للجنة، غير كنتمن حنا مس تعديناالاإقتراحات ولكن 

 هاذمعنا يجيو يغنيوا  يحضرو معنا، يحضرو عطيو، يعني يشاركوبغاو ي 

 .حنا.االلي غادي تزيد شي حاجة للبلاد  ، كاعحنا مس تعديناالنقاش، 

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 بقا نقطة نظام، تفضل الس يد الستشار المحترم.

 لي حامي الدين:عبد الع الستشار الس يد

 س.يد الرئيشكرا الس  

 شكرا الس يد الوزير المحترم.

عادة ونحيي ال ريحية وسعة الصدر ديال الس يد الوزير  واس تعداده لاإ

فالواقع نحن س نكون سعداء بالاإس تماع  النص داخل اللجنة، هاذمناقشة 

لردود الس يد الوزير فيما يتعلق بالتعديلات التي لم نعرضها بعد، وبالتالي 

النظر مع  وجهاتكون مناس بة لتبادل ربما س ت لتعديلاتحينما تعرض هذه ا

 الس يد الوزير.

 شكرا لكم الس يد الرئيس.

 

 د رئيس الجلسة:الس ي

 شكرا لكم جميعا.

 .، تفضلتفضل تفضل،

 :رحال الكاوي الس يدالستشار 

قتراحات راه كيديروها  الستشارين غير فقط بالنس بة للس يد الوزير، الاإ

ن كان الغرف ممثلين سمهم ل ن كاين تمثيلية ديال  وكي ماشي الغرف، واإ تكلمو باإ

قتراحات الاإ  ور ما اللي كيديو الغرف، ولكن الستشارين أ عضاء اللجنة ه

لى غيجيو لا، زعما ..وكيديرو  راه غادي يكونو شي اقتراحات يعني راه اإ

 اقتراحات ديال الفرق وديال الستشارين.

حة ديال ه مصلالتجاوب ديالكم الاإيجابي، كنظن في هاذوكنشكركم على 

 الهيئات اللي هي مهمة فبلادنا. هاذالغرف وديال 

 شكرا.

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا.

 تفضل الس يد الستشار المحترم، الس يد الرئيس.

 :رك الس باعيابم  الستشار الس يد

 التعديلات اإلى كان ممكن. عليها كيدخل ،للجنةمشروع القانون، .. 

 شكرا.

 الس يد رئيس الجلسة:

 . جميعاشكرا لكم

رجاع مشروع  217 للمادة طبقا من النظام الداخلي، أ عرض ملتمس اإ

لى اللجنة للتصويت  .القانون اإ

 الوافقون على اللتمس؟

جماع، ما م ،لا جماع.ا كاينش اإ  كاينش اإ

  :الوافقون على اللتمس

 ؛27الوافقون= 

 ؛02 =العارضون

 .(00المتنعون= )

ذن رجاع مشروع قانونوبهذا يكون قد تم قبول ملتم ،اإ  08.19 رقم س اإ

لى اللجنة.  اإ

 شكرا لكم جميعا.

 ورفعت الجلسة.

---------------------------------------------------------------- 

 :حول لسةلرئاسة الج  ق: الداخلات السلمة مكتوبةاللح

يتعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات  42.18مشروع قانون رقم "
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)كما وافق ، "والخدمات التصلة بها ،الزدوج الدني والعسكري الاس تعمال

 .مجلس النواب(عليه 

I. الة والعاصرةفريق ال ص مداخلة: 

 الس يد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،

خواني الستش  ارين المحترمين،اإ

طار مناقشة  يشرفني أ ن أ تدخل باسم فريق ال صالة والعاصرة في اإ

التعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات  42.18مشروع قانون رقم 

الزدوج، الدني والعسكري، والخدمات التصلة بها )كما وافق  الاس تعمال

 .عليه مجلس النواب(

طار التزام الملكة ، هذا الشروع، الس يد الرئيس المحترم يأ تي في اإ

الغربية بالتشريعات الدولية التعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات 

ع الدولي لكافحة انتشار أ سلحة وكذا التزام الملكة بدعم جهود المجتم ،الصلة

طار قانوني يمكن من مراقبة الدما ر الشامل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ اإ

اد السلع ذات الاس تعمال الزدوج، الوجهة للقطاع الدني تصدير واس تير 

والتي يمكن أ ن تس تخدم في المجال العسكري وتساهم بشكل مباشر أ و غير 

يصالها. مباشر في تصميم أ سلحة الدمار ا  لشامل أ و وسائل اإ

تتجلى أ هم أ هداف هذا الشروع قانون في وضع قواعد واضحة تمكن و 

 ،الخدمات التصلة بهاوواردات هذا النوع من السلع و ات من مراقبة صادر 

نشاء نظام للوقاية و  الراقبة عبر اإخضاع صادرات وواردات السلع ذات و اإ

 خيص مس بق.الاس تعمال الزدوج والخدمات التصلة بها لتر 

يقترح هذا  ،من أ جل ضمان تنس يق فعال لراقبة هذا النوع من السلعو 

حداث لجن الخدمات ع ذات الاس تعمال الزدوج و ة السلالشروع قانون اإ

لى اإشراك جميع الاإدارات العنية بقضايا ال من  ،التصلة بها والتي تهدف اإ

 التتبع. الاقتصادية في مجال الراقبة و وبالقضايا

 المحترم، الرئيسالس يد 

باعتباره طرفا في الصكوك التعددة ال طراف التعلقة لقد ظل الغرب 

طار متعدد ال طراف من أ جل نزع  بأ سلحة الدمار الشامل، ملتزما ضمن اإ

 .عام وكامل للسلاح، خاصة السلاح النووي بشكل لا رجعة فيه

رهاب في عل في الجهود الدولية لكافحة الاإ اكما أ ن بلادنا تساهم بشكل ف

كما تحافظ على علاقات تعاون مع النظمات الدولية  مختلف الهيئات ال ممية،

لى تشجيع  ذات الصلة، من خلال مشاركتها في البادرات الدولية الرامية اإ

شأ ن ال التكوين والتداريب العملية وتبادل الخبرات، كما هو  عبرثقافة ال من 

رهل بالنس بة  ز اب النووي ومشروع مراكز الامتيالمبادرة العالية لكافحة الاإ

دليل واضح  هذالتقليص المخاطر النووية والاإشعاعية والبكتيرية والكيميائية، و 

على الالتزام الراسخ للمملكة ضمن معركة المجتمع الدولي لواجهة الاإرهاب 

 .وانتشار أ سلحة الدمار الشامل

 الس يد الرئيس المحترم،

ن هذا الشروع قانون سيساهم بكل  الغرب مساهمةتأ كيد في تعزيز  اإ

المجتمع الدولي لواجهة أ سلحة الدمار الشامل ونتائجها الفاعلة في مجهودات 

ننا في فريق ال صالة  الكارثية على ال من والسلم الدوليين، وعليه فاإ

 والعاصرة نصوت بالاإيجاب على هذا الشروع قانون.

II. يةالاس تقلالي للوحدة والتعادل فريق ال مداخلة: 

 الرحيم نبسم الله الرحم

 ،المحترمئيس الس يد الر 

 ،الس يدات والسادة الستشارين المحترمين

 ،الس يدات الوزير المحترم

 يشرفني أ ن أ تدخل باسم الفريق الاس تقلالي للوحدة والتعادلية في

 ذاتسلع ل يراد اس تيتعلق بمراقبة تصدير وا 42.18مشروع قانون رقم 

 والخدمات التصلة بها. ،والعسكري س تعمال الزدوج الدنيالا

لى ات المجتمع الدولي مجهود في لقد انخرط الغرب منذ اس تقلاله الرامية اإ

لاح وعدم انتشار أ سلحة الدمار الشامل ودعم لعمليات ال مم السنزع 

 .لمجالاهذا التحدة في 

ولية بمراقبة الديلتزم الغرب بتنفيذ الاتفاقيات  ،وفي هذا الاإطار

ظر حتها اتفاقيات  أ فرزالزدوج، والتيواد ذات الاس تعمال التصدير 

البيولوجية( كتريولوجية )تخزين ال سلحة البنتاج و اإ و داث حتاس  

ير تلك ال سلحة، ومعاهدة عدم انتشار ال سلحة متدو والتكس ينية 

 النووية.

لمجلس  1540وأ مام حرص بلادنا على الالتزام بموجب القرار رقم 

لراقبة صادرات الواد ، بوضع أ ليات 2004أ بريل  28ال من التخذ في 

ووية أ و تعمال الزدوج للمساهمة في منع انتشار ال سلحة النالاس  ذات 

يصالهاالكيميائية أ و  مما يس توجب وضع معايير  ،البيولوجية أ و وسائل اإ

 يم صادراتها.لتنظ

يجابي مع هذا الشروع الذي  وقد تعاطى الفريق الاس تقلالي بشكل اإ

واردات ة وشفافة تمكن من مراقبة صادرات و د قواعد واضحليحد جاء

نشاء نظام  تعمال الزدوجذات الاس  السلع  والخدمات التصلة بها، واإ

الزدوج والخدمات ع ذات الاس تعمال واردات السللراقبة صادرات و 

حداث خالتصلة بها، عبر اإ  ضاع هذه الصادرات لترخيص مس بق، مع اإ

ض"التصلة بهامات لخداو وج دالز تعمال ع ذات الاس  لجنة السل" ة اف، اإ

تعمال الزدوج ع ذات الاس  صدري ومس توردي السلمديد التزامات لتح

ات طبقة على المخالفوكذلك العقوبات ال  ،ومقدمي الخدامات التصلة بها

 .كام هذا القانونل ح

ة مقتضيات أ هميت ، تجلأ بواب 6مادة موزعة على  36ل فمن خلا

حيث حدد نطاق تطبيق هذا القانون، وحدد الفاهيم، هذا الشروع، 



 2020 كتوبرأ  دورة  –ين تشار س لس ال ت مجلاودام

6 

 (2020 أ كتوبر 20) 1442 ربيع ال ول 3

حداث  ، "لجنة السلع ذات الاس تعمال الزدوج والخدمات التصلة بها"واإ

 خيص التصدير.ار صناف ت، وأ  وتركيبة اللجنة واعتماد نظام الراقبة

 لي بنعم.س تقلافريق الالقانون يصوت الونظرا ل همية هذا ا

III. يةالعدالة والتنم فريق  مداخلة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .والصلاة والسلام على س يدنا محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 الس يدات والسادة الستشارون المحترمون،

الاتحاد يشرفني أ ن أ تناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية وضمنه 

ار الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة الوطني للشغل بالغرب، في اإط

يتعلق بمراقبة تصدير  42.18والتصويت على مشروع القانون رقم 

واس تيراد السلع ذات الاس تعمال الزدوج الدني والعسكري والخدمات 

 التصلة بها.

لتها وزارة وهي مناس بة لتسليط الضوء على المجهودات الهامة التي بذ

مة التشريعات ءاد ال خضر والرقمي للتقيد بملاالصناعة والتجارة والاقتص

الداخلية مع الاتفاقيات الدولية في مجال مراقبة تصدير واس تيراد السلع 

لمجلس ال من التخذ  1540رقم  ذات الاس تعمال الزدوج، خاصة القرار

القانونية الناس بة  ، القاضي بضرورة اتخاذ التدابير2004أ بريل  28في 

 حة الكيميائية أ و البيولوجية.لنع انتشار ال سل

ليه أ علاه اإلى تحقيق مجموعة من  ويسعى مشروع القانون الشار اإ

 :ال هداف الهمة تخص أ ساسا

التأ طير القانوني بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات الاس تعمال  ✓

د تتوخى الدقة الزدوج الدني والخدمات التصلة بها وفق قواع

شكل أ كبر على التنظيمات الاإرهابية والشفافية لتضييق الخناق ب 

 ؛لنع تداول مثل هذه الواد

حداث لجنة "السلع ذات الاس تعمال الزدوج الدني والخدمات  ✓ اإ

التصلة بها" لنح تراخيص التصدير والاس تيراد بعد حصولها 

 على جميع العلومات الخاصة بها؛

مصدري ومس توردي السلع ذات الاس تعمال  تحديد التزامات ✓

زدوج ومقدمي الخدمات التصلة بها، وكذا المخالفات ال

 والعقوبات النصوص عليها في حالة الاإخلال بها؛

وضع نظام لراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات الاس تعمال  ✓

 .الزدوج الدني والخدمات التصلة بها

ه القتضيات القانونية في ونس تحضر في هذا الس ياق أ همية تنزيل هذ

صدير واس تيراد السلع ذات الاس تعمال الزدوج الدني مجال مراقبة ت

لى مرتبة مطابقة ل فضل العايير  ،والخدمات التصلة بها ،والعسكري اإ

الدولية في هذا الباب حتى لا توجه كليا أ و جزئيا هذه السلع للمساهمة 

والاس تقرار في بلدان  في انتشار أ سلحة الدمار الشامل لضمان السلم

 العالم.

خرى، نسجل بكل ايجابية انخراط بلادنا في دعم جهود المجتمع ومن جهة أ  

الدولي لكافحة انتشار أ سلحة الدمار الشامل على اعتبار أ ن انتشار 

يصالها، يشكل تهديدا  ال سلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل اإ

  .للسلام وال من الدوليين

نّ فريق العدالة والتنمية س يصوت بالاإيجولذلك مشروع "اب على ، فاإ

يتعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات الاس تعمال  42.18القانون رقم 

الذي س يعزز الترسانة  ،"والخدمات التصلة بها ،الزدوج الدني والعسكري

يق التشريعية في الغرب لمحاربة الاإرهاب في كُل تجلياته وأ شكاله، وتقطع الطر 

مدادها بالواد اللوجيستية لتنفيذ مخططاتها أ مام تموين التنظيمات الاإرهابية واإ 

 .وعملياتها

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

IV. الحركيفريق ال مداخلة: 

 حمان الرحيمباسم الله الر 

 ،الس يد الرئيس المحترم

 ،الس يدات والسادة الوزراء المحترمون

 ،نلمحترموارون استشال دة الساات و الس يد

من  وجهة نظرنااء بدلحركي لاإ فريق ا السميشرفني أ ن أ تدخل با

ير واس تيراد السلع ذات ديتعلق بمراقبة تص 42.18ون رقم قانوع مشر "

 ."التصلة بهاالخدمات و الزدوج الدني والعسكري،  الاس تعمال

 الس يد الرئيس،

ل الذي عرفته لجنة والسؤولجاد ش النقابايه و د من التنلابفي البداية 

نت ثمن في الفريق الحركي هذا الشروع ما ن ، كاجيةالفلاحة والقطاعات الاإ

طار قانونيع وضل أ جء من اجي الهام، والذ ضحة وشفافة وااعد قو دد يح اإ

الزدوج  الاس تعمالذات سلع واردات ال ة صادرات و قبكن من مراتم

نشاء نظام و والخدمات التصلة بها،  رات والواردات لراقبة هذه الصادكذا اإ

ديد التزامات وكذلك تحلترخيص مس بق، ت لصادراه اعبر اإخضاع هذ

ت دمالخمقدمي اج و الزدو  الاس تعمالذات ع السلمصدري ومس توردي 

ذا القانون، كما ه ل حكامالفات لمخعلى ا طبقةال العقوبات ضا التصلة بها، وأ ي

لىيسعى أ يضا مشر  حداث "وع هذا القانون اإ  الاس تعمالالسلع ذات ة نلج  اإ

اقبة من أ جل ضمان تنس يق فعال لر  وذلك"، بها لةلخدمات التصج واالزدو 

ن ل مالاإدارات العنية بقضايا اعبر اإشراك جميع  اردات السلع،وو صادرات 

قتصادية القائمة  وبالقضايا  ات.تنمية الصادر على أ ساس الاإ

 ،الس يد الرئيس
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ن وع، الشر ا ل همية هذا نظر  س نصوت عليه ، كيرالحق  الفريفينا فاإ

 .يجاببالاإ 

 هلى وبركاتا تعرحمة اللهعليكم و م السلاو 

V. الاشتراكيفريق ال مداخلة: 

 ،الس يد الرئيس

 ،السادة الوزراءالس يدات و 

 ،السادة الستشارونالس يدات و 

في مناقشة أ تشرف باسم الفريق الاشتراكي بمجلس الستشارين 

التعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات  42.18مشروع قانون رقم "

 عالشرو ،"بهاعسكري، والخدمات التصلة ال دني و ال دوجالاس تعمال الز 

جراءاتالذي يهدف اإلى سن تدابير  مراقبة أ نظمة مجال لضبط  قانونية واإ

أ ي ، زدوجالس تعمال الاالتصدير والاس تيراد فيما يخص السلع التي لها 

الوجهة للقطاع الدني ويمكن اس تخدامها في المجال العسكري، والتي لها 

 الشامل أ و مباشر أ و غير مباشر في تصميم أ سلحة الدمار تدخل بشكل

 .الاس تخدامات ذات الصلة

طارفي ويأ تي مشروع هذا القانون  دعم بلادنا لجهود المجتمع الدولي  اإ

بالتشريعات  التزامهباوفاء لكافحة انتشار هذا النوع من ال سلحة، و 

غرب مع عملية تصدير الصرامة التي يتعامل بها الرغم  والاتفاقيات الدولية،

ينص على أ نه  يالذ ،1540مع قرار مجلس ال من رقم  انسجاماو ، السلاح

لى ال طراف يجب على " الدول أ ن تمتنع عن تقديم الدعم، أ يا كان شكله، اإ

غير الحكومية التي تحاول اس تحداث أ و امتلاك أ و تصنيع أ و حيازة أ و نقل 

كيميائية أ و البيولوجية أ و أ و تحويل أ و اس تخدام ال سلحة النووية أ و ال 

يصاله  .ا"وسائل اإ

 الس يد الرئيس،

ن مشروع القانون رقم  يشكل ضربة للتنظيمات الاإرهابية،  42.18اإ

غلاق الباب في وجه حصول حيث س يعمل بشكل  على  هااستباقي على اإ

حيث لواد التي قد يتم اس تعمالها في أ غراض عسكرية تحت غطاء مدني، ا

للتغطية عن أ نشطتها  تلجأ  لطرق ملتويةظيمات الكثير من التننجد أ ن 

ال سلحة والواد العسكرية بين  الدولية، سواء في تبييض أ موالها، أ و تبادل

 ،ببلادناعزز الترسانة التشريعية س يبالاإضافة اإلى ذلك، ، أ نصارها في العالم

قطع الطريق أ مام تموين س يتجلياته، و و  شكالهبكل أ  حاربة الاإرهاب التعلقة بمو 

مدادها بالواد اللوجيستية لتنفيذ مخططاتها وعملياتهاا  لتنظيمات الاإرهابية واإ

تختبئ ورائها  التي التصدي لكافة الذرائعس يعمل على كما أ نه ، الاجرامية

، من خلال ضمان تنس يق فعال لراقبة صادرات تداول مثل هذه الوادل 

ايا ال من يع الاإدارات العنية بقضشراك جم اإ وواردات هذه السلع عبر 

 .وبالقضايا الاقتصادية القائمة على أ ساس تنمية الصادرات

 الس يد الرئيس،

ن  التعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع  42.18مشروع القانون رقم "اإ

، "عسكري، والخدمات التصلة بهاال دني و ال ذات الاس تعمال الزدوج

جماع س   بالتأ كيد القوانين  باقيلى غرار ع يهت بغرف  البرلان الغربييحصل على اإ

رهاب والقضاء على تنظيماته وتجفيف منابعه، لى التصدي للاإ  التي تهدف اإ

للاإجماع الوطني الحاصل على  نظراً لل همية الكبيرة التي يكتس يها، ونظرا

 قوانين.مثل هذه ال

 .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

IV. ربالاتحاد العام لقاولات الغفريق  مداخلة: 

 ،المحترم الجلسة الس يد رئيس

 ،المحترم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خضر والرقميالس يد 

 ،المحترمونالس يدات والسادة الستشارون 

أ ن أ تدخل باسم فريق الاتحاد العام  ،الس يد الرئيس المحترم ،يشرفني

 42.18مناقشة مشروع قانون رقم في  الستشارينلقاولات الغرب بمجلس 

دني ال التعلق بمراقبة تصدير واس تيراد السلع ذات الاس تعمال الزدوج

 .التشريعية العامةالجلسة  أ مام ،عسكري، والخدمات التصلة بهاال و 

 المحترم، الذي قدمه الس يد الوزير ،لابد في البداية أ ن ننوه بالعرض القيم

ن ذا الشروع، ونحهوالذي بين فيه مختلف أ هداف  أ مام الجلسة العامة

لا أ ن نش يد  بدورنا في فريق الاتحاد العام لقاولات الغرب لا يمكننا اإ

طار تقيد الملكة الغربية  يأ تي فيالشروع الهام الذي  هذابمضامين  اإ

 ،بالتشريعات الدولية التعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة

فحة انتشار أ سلحة الدمار وكذا التزام الملكة بدعم جهود المجتمع الدولي لكا

طار قانوني يمكن من مراقبة تصدير  الشامل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ اإ

ت الاس تعمال الزدوج، الوجهة للقطاع الدني والتي يمكن واس تيراد السلع ذا

أ ن تس تخدم في المجال العسكري وتساهم بشكل مباشر أ و غير مباشر في 

يصالهاتصميم أ سلحة الدمار الشامل أ و وسائ مع العلم أ ن تصدير  ،ل اإ

 .السلاح من الغرب يخضع لتشريعات صارمة

يقتضي رفع منسوب اليقظة اإن ضرورة الحفاظ على ال من العام لبلادنا 

لواجهة مختلف التهديدات التي قد تخلفها هذه السلع ذات الاس تعمال 

لى أ يدي غير أ منة، وهو ما يتوجب معه وضع  ن هي وصلت اإ الزدوج اإ

من شأ نه تضييق ، قانوني لتنظيم ومراقبة تصدير واس تيراد هذه السلع طاراإ 

غلاق كافة النافذ والظلات الخناق بشكل أ كبر على التنظيمات  الاإرهابية، واإ

 .ها ل جل تداول مثل هذه الوادءالتي كانت تختبئ ورا

 ،المحترم الس يد الرئيس

ن  غلاق  س يعمل بشكل استباقي على ،الهام القانونهذا مشروع اإ اإ

الباب في وجه حصول هذه التنظيمات للمواد التي قد يتم اس تعمالها في 

أ ن الكثير من التنظيمات تعمل  حيثأ غراض عسكرية تحت غطاء مدني، 

على خلق مظلات للتغطية عن أ نشطتها الدولية، سواء في تبييض أ موالها، 
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 .أ نصارها في العالمأ و تبادل ال سلحة والواد العسكرية بين 

التزام الملكة الغربية وتقيدها هذا الشروع في نظرنا عكس ي كما

بالتشريعات الدولية في هذا المجال والاتفاقيات الدولية النظمة له، بالاإضافة 

لى الوفاء بالتزام صادق للمغرب بقرار مجلس ال من  الذي ينص ، 1540رقم اإ

لى تقديم الدعم، أ يا كان  يجب على الدول أ ن تمتنع عن"على أ نه  شكله، اإ

ال طراف غير الحكومية التي تحاول اس تحداث أ و امتلاك أ و تصنيع أ و 

حيازة أ و نقل أ و تحويل أ و اس تخدام ال سلحة النووية أ و الكيميائية أ و 

يصالها  ".البيولوجية أ و وسائل اإ

حداث لجنة، تبدي  وتكمن أ همية مشروع القانون، في أ نه ينص على اإ

ترخيص "شكل  ص هذا النوع من السلع، شأ ن منح وتعديل تراخيرأ يها في

خضاع الواد ذات الاس تعمال الزدوج للمراقبة عند "تصدير ، وكذا اإ

لى معلومات تفيد بأ ن هذه السلع  عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند اإ

 .يمكن أ ن توجه كليا أ و جزئيا للمساهمة في انتشار أ سلحة الدمار الشامل

 ،المحترم الس يد الرئيس

ننا في فريق الاتحاد العام لقاولات الغرب ،يروفي ال خ بمناس بة  فاإ

التعلق بمراقبة تصدير  42.18قانون رقم التصويت والصادقة على مشروع 

عسكري، والخدمات ال دني و ال واس تيراد السلع ذات الاس تعمال الزدوج

مشروع نجدد التنويه بمقتضيات  ،العامةأ مام الجلسة التشريعية  ،التصلة بها

ذ يمكن القانون، هذا اربة في مجال مح الغربيةالترسانة التشريعية  من تعزيز اإ

، وقطع الطريق أ مام تموين التنظيمات أ بعادهالاإرهاب في كُل تجلياته و 

مدادها بالواد اللوج  ونصوت  ،لتنفيذ مخططاتها وعملياتها يةك تي س ي الاإرهابية واإ

 عليه بالاإيجاب.

 والسلام.

IIV. لغربي للشغلا الاتحادفريق  مداخلة: 

 ،الس يد الرئيس المحترم

 ،الس يد الوزير المحترم

 ،الس يدات والسادة الستشارون المحترمون

سم فريق الاتحاد الغربي للشغل بمجلس الستشارين أ تناول الكلمة با

اد ير يتعلق بمراقبة تصدير واس ت 42.18من أ جل مناقشة مشروع قانون رقم 

 والخدمات التصلة بها. ،عسكريال دني و ال ات الاس تعمال الزدوجذالسلع 

وكما جاء في عرض الس يد الوزير بخصوص الس ياق العام الذي جاء فيه 

هذا القانون، والذي يتوخى انخراط الغرب في جهود المجتمع الدولي من أ جل 

 نزع السلاح وعدم انتشار أ سلحة الدمار الشامل، ودعم بلادنا لعمليات ال مم

طار التزام بلادنا بتنفيذ  الاتفاقيات الدولية التحدة في هذا المجال، وكذا في اإ

التعلقة بمراقبة تصدير الواد ذات الاس تعمال الزدوج، وكذا بموجب القرار 

 .2004لمجلس ال من التخذ في أ بريل  1540رقم 

ولا يخفى عليكم التحديات الكبرى التي تعيشها بلادنا من أ جل مواجهة 

طار قانوني يحد د خطر الاإرهاب بكل أ نواعه، والذي فرض عليها وضع اإ

قواعد واضحة وشفافة تمكن من مراقبة صادرات وواردات السلع ذات 

الاس تعمال الزدوج والخدمات الرتبطة بها، نظرا لكون هذا المجال مرتبط 

قليمي والدولي، حيث أ ننا في الاتحاد  بشكل كبير بأ من واس تقرار المحيط الاإ

ل مساهمة الغربي للشغل كنا نسعى ولازلنا للحفاظ على هذا ال من من خلا

لى اس تتباب الديمقراطية  كُ مكونات الاتحاد في كُ البادرات الساعية اإ

وحقوق الاإنسان، وتمكن كُ طبقات الشعب الغربي من كُ الحريات 

والحقوق الدنية التي تقرها الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأ ن، وعلى 

 التعلقة بها. وجه الخصوص الحريات النقابية والعاهدات والاتفاقيات

 الس يد الرئيس، 

لقد فتحت هذا القوس ل برز للجميع أ ن الاس تقرار وال من اللذين 

تنشدهما بلادنا ليس مرتبطا فقط بمراقبة مجال اس تيراد السلع ذات 

عسكري، والتي يمكن أ ن تشكل خطرا على ال دني و الالاس تعمال الزدوج 

رفة أ و غير مسؤولة، سلامة الواطنين في حالة وقوعها بين أ يدي جهات متط

ن نشر ثقافة الحوار والسلام  جرامية وعدائية، بل اإ قد توظفها في أ غراض اإ

رساء ثوابت الديمقراطية الحقيقية من خلال فتح الحوار مع كُ ال طراف  ،واإ

س يمكن من  ،سواء كانت مؤسسات جمعوية أ و نقابية أ و حزبية أ و مقاولاتية

من احتواء هذا الواطن من  التأ طير السليم للمواطن الغربي، وس يمكن

خلال احتواء مشاكله وهمومه، وعدم تركه عرضة للتيارات التطرفة بكل 

 أ نواعها سواء كانت دينية أ و عرقية أ و س ياس ية.

 ،الس يد الوزير

ن بلادنا بحكم موروثها الثقافي والحضاري تعرف عدة تظاهرات ومواسم  اإ

على رأ س قائمة هذه يكون فيها الفلكلور الغربي وفرق "التبوريدة" 

ال نشطة، ويعلم الجميع أ ن اس تعمال البارود في هذه التظاهرات ضروري، 

ريعة الهاجس ال مني، ذوأ حيانا يتم فيه منع بيع هذا النتوج )الخطير( تحت 

مما يسبب عرقلة وتوقف ش به كلي لهذا الوروث الثقافي الغربي بامتياز، 

لى مواسم القنص التي تعرفها بلا ضافة اإ دنا، والتي تتطلب الحصول على اإ

 بنادق وذخيرة ينظم تداولها القانون.

ن القوانين التي يجب أ ن تنظم هذا المجال من الفروض أ ن  ،لذلك فاإ

لى جانب الهاجس ال مني وسلامة  تراعي كُ هذه الجوانب، وتس تحضرها اإ

 الواطنين الذي تبقى له ال ولوية في كُ ال حوال.

لي ننا في الاتحاد الغربي للشغل نصوت لكل ما س بقت الاإشارة اإ ه فاإ

 نص الشروع. علىبالاإيجاب 

IIIV. اطي الاجتماعير قالدس توري الديمفريق ال مداخلة: 

 الس يد الرئيس المحترم، 

 الس يد الوزير المحترم، 

 ين،مالمحتر  اراتشستشارين والست ل السادة ا
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طي ار سم الفريق الدس توري الديمقبا يسعدني أ ن أ تناول الكلمة

 : الناقشة الشاريع قوانين التالية تماعيجالا

 اتذاد السلع ير دير واس تيتعلق بمراقبة تص 42.18مشروع قانون رقم  -

 .الاس تعمال الزدوج الدني العسكري والخدمات التعلقة بها

طار انخراط الغرب في القانون هذا الشروع  يأ تي ود المجتمع جهفي اإ

عدم انتشار أ سلحة الدمار الشامل والتزامه و لاح سزع ال ن الدولي من أ جل

بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التعلقة بمراقبة تصدير الواد ذات الاس تعمال 

ال الدولية في هذا المجلتشريعات الزدوج، ويؤكد كذلك أ ن الغرب ملتزم با

 1540القرار رقم  اتيذلك بمقتض ك لتزاموالاتفاقيات الدولية النظمة له، والا

تعمال س  صادرات الواد ذات الا راقبةال من الرامي اإلى وضع أ ليات ال سللمج

الزدوج للمساهمة في منع انتشار ال سلحة النووية والكيماوية أ و البيولوجية 

 .يصالهاو وسائل اإ أ  

طار قانوني يحويهدف هذا الشروع    د قواعد واضحةدكذلك اإلى وضع اإ

لزدوج والخدمات اذات الاس تعمال السلع ادرات صتمكن من مراقبة 

نشاء نظام الراقبة عبر  ع الصادرات لترخيص مس بق خضااإ التصلة بها وكذا اإ

حداث  وكذا شراك اإ السلع" لضمان تنس يق فعال لنظام الراقبة عبر  لجنة"اإ

 قتصادية.الاايا ضبالقمن ولاإدارات العنية بقضايا ال  ا

لدلالة ا شك أ ن هذا الشروع القانون يعتبر خطوة تشريعية بالغة ا لامم

لى الطابع الخاص الذي اإ  ،نظرا للظرفية الاس تثنائية التي يعيشها العالم ضافة اإ

قليمي و  يطبع وة علا ،بالنزاعات السلحةر وتلدولي والوسوم بالتو االمحيط الاإ

 ل نشطتها الاإجرامية في العالم. ات الاإرهابية وتوسع رقعة على انتشار الجماع

ضا ن هذه القتضيات التي جاء بها هذا اإ ف ،س بق املى كُ اة فاإ

دة الرش يدة لصاحب الجلالة اللك االقي على أ ن بلادنا تحت الشروع تؤكد

 يتعلق لية فيماو تها الداتزاملذ ايمنخرطة في تنف  ،س نصره اللهدد السامحم

  .ل الزدوجذات الاس تعما تصدير السلعاد و ير تبمراقبة واس  


